
 ٦٠٩  راساتدال

  
   Discoveryمدى صحة اعتماد مؤسسة  

   الانكلوسكسونية امام القضاء اللبناني
  

  )*(بقلم عبده جميل غصوب

لا بد لنا بادىء ذي بدء من تعريف هذه المؤسسة القانونية الانكلوسكسونية، قبل الانتقـال               
ظام العـام   الى مدى قبولها في النظام القانوني الاجرائي اللبناني، ومدى عدم تعارضها مع الن            

  .الاجرائي اللبناني بمفهوم القانون الدولي الخاص ومع مبدأ الاستقامة في الاثبات
  :Discoveryف مؤسسة ي تعر– أ

Discovery est le nom donné à la procédure américaine permettant dans le cadre 
de la recherche de preuves pouvant être utilisées dans un procès, de demander à 
une partie tous les éléments d’information (faits, actes, documents …) pertinents 
pour le règlement du litige dont elle dispose quand bien même ces éléments lui 
seraient défavorables. 

 هي وسيلة اجرائيـة     Discoveryاي ان المؤسسة القانونية الانكلوسكسونية المعروفة باسم        
 الطلب من الخصم بيان جميع عناصر الاستعلام        -  في معرض دعوى عالقة    -اميركية تجيز   

  .تكون بحوزته ومفيدة في النزاع ولو كانت في غير مصلحته) وقائع، اعمال، مستندات الخ(
   في النظام القانوني الاجرائي اللبنانيDiscoveryة س مدى قبول مؤس- ب
على هذا السؤال لا بد لنا، في مرحلة أولى، من وضع الاطار الواقعي والقـانوني               جابة  للإ

  :للحل المقترح
 ـ            اذا كانت الأ   اجر ان  دلة مستخدمة من قبل مدعي غير تاجر ضد تاجر فانه يمكن لغير الت

 بمبدأ الاثبات الحر في المواد التجارية، بشرط الا تكون          دلة، عملاً يستخدم بوجه التاجر كل الأ    
  .ه الوسيلة مخالفة للنظام العام القانوني الاجرائي والقوانين الالزامية في لبنانهذ

ثبات مسألة هامة تكمن في معرفة       الاشارة الى انه تثار في حقل الإ       لا بد بادىء ذي بدء من     
وينشأ عن ذلك   . دلة وفي تطوير قيمتها   مكن ان تعود للقاضي في اختيار الأ      مدى الحرية التي ي   

  :اعتباران
 لكـشف   دلة توصلاً هو يستلزم حرية واسعة في قبول الأ      ولهما يرتكز على فكرة العدالة، و     ا

 تقييد حرية القاضي في اختيار      الحقيقة، وثانيهما يستند الى دافع الاستقرار في التعامل ويوجب        
جل توحيد الحلول في القضايا المتماثلـة بـين          للتعسف ولأ  دلة وتعيين قيمة كل منها، منعاً     الأ

  . هذين الاعتبارين نشأت مذاهب ثلاثة في الاثباتأساسوعلى .  المتقاضينجميع
  

                                                           
دكتور في الحقوق، بروفسور لدى كليات الحقوق، محام بالاستئناف، مستشار قانوني في الامارات العربية المتحدة               ) *(

  . دبي-
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   مذهب الاثبات الحر– ١
ت، بل يترك للخصوم حريـة تقـديم         خاصة للاثبا  لا يعين القانون، في هذا المذهب، طرقاً      

 دلة المقدمة اليه  كما يترك للقاضي حرية تقدير الأ     . دلة التي يشاؤون في سبيل اقناع القاضي      الأ
  . )١(وتكوين قناعته بالاستناد اليها

   مذهب الاثبات القانوني او المقيد- ٢
 خاصة للاثبات تختلف باختلاف الوقـائع والتـصرفات   يعين القانون في هذا المذهب طرقاً   

  .المراد اثباتها، ويبين لكل طريق قيمته، ويفرض على القاضي والخصوم التقيد بها
  : المذهب المختلط– ٣

ويقوم في القضايا المدنية على تحديد طرق الاثبات        . بين هذين المذهبين السابقين   هو يجمع   
المذهب  وقد اخذ بهذا  . وتعيين قيمة بعضها وترك تقدير البعض الآخر لحكمة القاضي وقناعته         

القانون اللبناني ومعظم الشرائع الحديثة كالقانون الفرنسي وسائر القوانين اللاتينية والقـانون            
  .السوري ومعظم القوانين العربية الاخرىالمصري و

هذا المذهب يجمع بين روح العدالة اذ يترك للقاضي حرية استقصاء الحقيقة وثبوت التعامل 
  .)٢(واستقراء الحلول القضائية

ثبات المطروح في الرأي الحاضر، هو من نوع الاثبات الحر          لا بد هنا من التوضيح ان الإ      
 الذي يتمتع بالصفة التجارية، بمجـرد كونـه         .ل.م.نك عوده ش  الذي يمكن لكم اثارته بوجه ب     

ي بمجـرد انـه     أ وهذا النوع من الشركات يكتسب صفة التاجر شكلاً       . شركة مساهمة مغفلة  
  .شركة مغفلة لبنانية

 Discoveryفطالما ان مسألة الاثبات الحر قد حسمت، يبقى لنا معرفة ما اذا كانت مؤسسة               
  .مقبولة في لبنان

لا تكون مخالفة للنظام العـام الاجرائـي اللبنـاني          أط واحد لقبولها في لبنان هو       هناك شر 
  .والقوانين الالزامية في هذا الصدد

 الانكلوسكسونية مـع النظـام العـام الاجرائـي          Discovery عدم تعارض مؤسسة     - ج
  اللبناني والقوانين الالزامية

. ناع العقل بحقيقة شيء مـا     وم على اق  ثبات الحر يق  أن الإ لا بد بادىء ذي بدء من التذكير ب       
منهما بقواعد قانونية، بل تقبـل      ي  أثبات القضائي هو اقناع عقل القاضي، فلا يمكن تقييد          والإ

دلة والوسائل التي يستطيع الخصوم تقديمها وتكون للقاضي حريـة          لأجل تحقيقهما مختلف الأ   
  . )٣(كثر منه قانونياًأ منطقياً أو  نفسياًفبذلك يصبح الاثبات الحر امراً. تقدير كل منها

ي او المنطقي هو النظام العام الإجرائي والقوانين        مر النفس ولكن العائق الوحيد امام هذا الأ     
لزامية تمنع قبول الاثبات الناشىء فهل ان النظام العام الإجرائي اللبناني والقوانين الإ. الإلزامية

   في لبنان ؟Discoveryعن مؤسسة 
                                                           

المذهب الحر يستند الى كون الاثبات هو اقنـاع         ان  :  في هذا الصدد   ٢٥ يقول جان شيفاليه في عبء الاثبات، ص         )١(
العقل بحقيقة شيء، والاثبات القضائي هو اقناع لعقل القاضي، والاقناع لا يمكن تقييده بقواعد قانونية بل تقبل لاجل                  
 تحقيقه مختلف الادلة والوسائل التي يستطيع الخصوم تقديمها وتكون للقاضي حرية تامة في تقدير قيمة كل وسيلة او

  .وبذلك يصبح الاثبات امرا نفسيا او منطقيا اكثر منه قانونيا. دليل
  .٣٨ ادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات، الجزء الثالث عشر، ص )٢(
  . راجع اعلاه قول جان شيفاليه في عبء الاثبات)٣(



 ٦١١  راساتدال

 على المؤسسات القانونية الانكلوسكسونية      الى ان القانون اللبناني منفتح جداً      نشير في البدء  
، وتجزئة الذمة المالية، وقبول شـركة       Estoppel، والاستوبيل   Trustومنها مؤسسة التراست    

 شبيهة عنـدنا بمؤسـسته الوقـف ومؤسـسته          Trustفمؤسسة التراست   . الشخص الواحد الخ  
  .ريعة الاسلامية الخالاستوبيل لها مثيلتها في الش

 فـي   -  عن ان الثقافة الاجرائية في القانون اللبناني، هي ثقافة منفتحة وعالميـاً            هذا فضلاً 
   علـى الـصعيد الاقليمـي        محاولات لتوحيد الاجراءات، سواء     تجري حالياً  -اطار العولمة   

ت المدنية غير   مبادىء وقواعد الاجراءا    العالمي، خصوصاً  أو الاوروبي،   أو) لا سيما العربي  (
 .)٤()Unidroit(الوطنية لليونيدروا 

 جرائية العالمية هو ذات بعد ثقافي؛ فالوصول الى الحقيقة القضائية لا          ان تقارب القوانين الإ   
ساسي بالحقيقة، التي من المفترض     أن المسألة تتعلق بشكل     يجب ان يختلف من بلد الى آخر لأ       

ثبات والثقافة اللبنانيـة لا يجـب ان        ة بين قانون الإ   والعلاق. لم بأسره ان تكون واحدة في العا    
الحقيقة ؟ اوليـست مؤسـسة   " اكتشاف"سمى وهو   هض من النصوص فقط بل من الهدف الأ       ين

Discovery الحقيقة بذاتها ؟" اكتشاف" هي  
 صلة وصل بين الشرق والغرب، وهو متعـدد الثقافـات وان            - وما زال    -ان لبنان كان    

ثبات جعلت مـن    وان قواعد الإ  . ج الأواصر العالمية  عت بطريقة معينة لنس   الثقافة اللبنانية صن  
الممكن خياطة هذه الروابط او انشاء روابط للقانون التصالحي، بحيث يجب ان تكون الثقافـة               

ثقافة توحيديـة تـؤدي الـى تقـويض         ) وهنا اللبناني (الدولية الناهضة من المجتمع الداخلي      
  .)٥(وى الاجرائي، بل على مستوى الثقافة القانونية بصورة عامةالانغلاق، ليس فقط على المست

 دون قبـول المؤسـسات القانونيـة        ن الثقافة القانونية الاجرائية لا تحـول اطلاقـاً        إاذن ف 
 هذا من جهة الثقافة، اما من جهـة النـصوص       -الانكلوسكسونية في نظامنا القانوني اللبناني      

 -الفـصل الثـاني     (صول المحاكمات المدنية    أني في قانون    القانونية، فقد افرد المشترع اللبنا    
الزام الخصم والغيـر    : " معنوناً  خاصاً قسماً") الاثبات"القسم الخامس من الباب الثالث المعنون       

  . منه٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣في المواد " بتقديم مستند تحت يده
لنصوص  الانكلوسكسونية وبين ا   Discoveryلسنا هنا بمعرض اجراء مقارنة بين مؤسسة        

 النصوص  لزام الخصم والغير بتقديم مستند تحت يده، المنصوص عنها في         اللبنانية المنظمة لإ  
شارة الى التقارب بين تلك المؤسسة الانكلوسكسونية وهذا الجزء مـن         اعلاه، ولكننا نكتفي بالإ   

 غير مخالفـة للنظـام   Discoveryصول المحاكمات المدنية اللبناني، ما يجعل مؤسسة       أقانون  
لزاميـة  لقانون الدولي الخاص ولقوانين الإثبات الوطنيـة الإ       جرائي اللبناني بمفهوم ا   العام الإ 

  . لها ومفيداً صحيحاًالتطبيق، بل مكملاً
.  بعد آخـر    يوماً ليس هذا فقط، بل ان شركات المعلومات في لبنان منتشرة وتزداد انتشاراً           

شخاص والمؤسسات وهي تزود كـل      ميع المعلومات عن الأ    متخصصة في ج   وهذه الشركات 
نه توجد في لبنان فهـارس مطبوعـة        أسائل بالمعلومات اللازمة والكافية، بل اكثر من ذلك ف        

 مـن   شخاص ومؤسسات، بـدءاً   أ تتضمن بين دفتيها، معلومات خطية عن         وتجدد سنوياً  ورقياً
 بكـل   فوعة منها او بوجههـا، مـروراً      عناوينها ومراكزها وممتلكاتها وانتهاء بالدعاوى المر     

                                                           
  ؛لمعهد القانون الاميركينحو محاكمة مدنية عالمية، القواعد غير الوطنية للاجراءات المدنية :  على وجه الخصوص)٤(

Ph. Fouchard, La procedure civile mondiale modélisée, 2004, éd. Panthéon – Assas, 2001; Quelle 
cohérence pour Jeuland et A. M. Leroyer, Dalloz, 2004. 

 ١٤٩ Revue international interdisciplinaire 50/2005-2 ايمانويل جولاند، الادلة القضائية والثقافة الفرنـسية،  )٥(
  .١٧٠الى 
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كـل  " تفـضح "ن  أفشركات المعلومات في لبنان مرخص لها ب      . مفاصل عملها وذممها المالية   
مستور، فكيف لا يحق الاستحصال على ذات المعلومات من الخارج وعن طريـق مؤسـسة               

"Discovery "؟!  
ي شخص  ألاستعلام عن    داخلها تعنى با   واكثر من كل ذلك، فان للمصارف في لبنان اقساماً        

قـسام المـسماة    إن هـذه الأ    تسهيلات، و  أوقد يتقدم الى المصرف للاستحصال على قروض        
Service de Renseignement bancaireوكم .  تتبادل المصارف بموجبها المعلومات فيما بينها

أو اجنبـي    تسهيلات من مصرف لبناني      أومن شخص خسر فرصة الاستحصال على قرض        
راضي اللبنانية بسبب سوء المعلومات الواردة الى المصرف عنه والتي يكـون            لأعامل على ا  

الذي لا يترك   " الاستعلام المصرفي "ما  إما شركات المعلومات المحكى عليها اعلاه و      إمصدرها  
  ".الزبائن السيئين"لا للاستعلام عنها حماية للمصارف من إلا شاردة ولا واردة 

مركزية المخاطر  "نان جهاز يعمل لدى مصرف لبنان إسمه        واكثر من كل ذلك، لدينا في لب      
Central des risques " التجار وسواهم مـن اللبنـانيين   هذا الجهاز يملك معلومات هائلة عن

جانب العاملين في لبنان وهو جهاز رسمي يعمل منذ زمن طويل في لبنان ويشبه الى حد                والأ
  ".Discovery"بعيد مؤسسة 

نـه لا يـصح إعمـال       أ يجيز البعض لنفسه القول ب     -ما هي اعلاه     والحالة على    -فكيف  
   من خلال المنظومة القانونية اللبنانية الحالية ؟Discoveryمؤسسة 

في زوايـا نظامنـا     " نتقوقع" ان    يأبى mondialisationن زمن العولمة    أوفي النهاية نقول ب   
 هـي مؤسـسة     Discoveryاليست مؤسـسة    ". اكتشافها"جرائي، فنحرم الحقيقة من فرص      الإ
  ؟"استكشاف الحقيقة "

فكار من القول انه منذ سنوات خلت كان يوجد ثمة تعارض في            لا بد في هذا السياق من الأ      
فالإجراءات في الأنظمة .  جرماني والانكلوسكسوني-نو موضوع الاثبات بين النظامين الروما

الـذي  ( جرمـاني    -ام الرومانو ثبات تبدو اليوم أقرب الى النظ     الانكلوسكسونية المختصة بالإ  
من " إفشاء المعلومات "صبح أقرب الى    أ، فالقاضي اللبناني    )ينتمي اليه النظام القانوني اللبناني    

بقواعـد الاثبـات    ) واللبنـاني خـصوصا   ( جرمـاني    -السابق، بسبب تأثر النظام الرومانو      
  .Preuves anglo – Saxonesالانكلوسكسوني 

همية خاصة في النظام أترتدي " اجراءات الافشاء"ان  )٦( A. Zuckermanيرى البروفسور 
 فهـي  Signification constitutionnelleالانكلوسكسوني، الى درجة اكتساب دلالة دستورية 

ضمان صحة القرار القضائي في ضوء الوقائع وخلق ثقة في النظام          : ترمي الى غاية مزدوجة   
 "Discovery" بأن مؤسـسة  H. Dennis ويرى . في حل النزاعاتالاجرائي، لكي يصبح فعالاً

 الى حماية الوصول الى الوثائق والمستندات، لتفادي خطر         نها تؤدي فعلياً  هي ذات نفع عام لأ    
 .)٧(الوقوع في اصدار قرارات قضائية ناقصة تكون في النهاية وليدة اخطاء قضائية

ني والانكلوسكـسوني،    جرما -ويمكننا اعطاء امثلة أخرى على تقارب التضامن الرومانو         
 )٨(١٩٨٠من بينها معاهدة روما بشأن القانون المطبق على الالتزامات العقدية العائـدة للعـام    

                                                           
)٦(  

A. Zuckerman, Privilege and public interest, dens C, Trapper, crim, Proof and Punisment; 
Butterworths, 1981, p. 248. 

)٧(                                           I. H. Dennis, The law of evidence, 2 ème édition, 2002, p. 289.  
)٨(                                                                                                    80/934/CEE.  
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 La Convention sur le brevet ١٩٧٣والمعاهدة المتعلقـة بـالبراءات الاوروبيـة للعـام     
européen de 1973يـة للعـام   مم المتحدة بشأن عقود بيع البضائع الدول، او حتى معاهدة الأ

٩(١٩٨٠(. 
 جرمـاني فـي مـا    -نستطيع القول بأن المسافة بين النظامين الانكلوسكسوني والرومانو        

، لم تعد بعيدة، فالتأثير المتبادل بين النظامين قد أدى الـى تـأقلم        "Discovery"يخص مؤسسة   
 .)١٠(قواعد الاثبات في النظامين مع بعضهما البعض

 الانكلوسكسونية تلزم الخصوم بالكشف عـن       "Discovery"في الخلاصة نقول بأن مؤسسة      
  .اي مستند بحوزتهم، سواء أكان يصب في مصلحتهم ام لا

ثبات السابق يقوم على حرية الخصوم في ابراز المـستندات التـي            في لبنان كان نظام الإ    
ي معلومـات   أولكن يعود للمتقاضين في لبنان ان يستحصلوا على         . تصب في مصلحتهم فقط   

 جـواز   - كمـا ذكرنـا      -ددة ومنها    مصلحة خصومهم بوسائل أخرى كثيرة ومتع      تكون ضد 
" نفي الملكية"ستحصال على ارقام العقارات التي يملكها خصمهم داخل لبنان بواسطة معاملة   الإ

رقام أ المركز الآلي، ويتم تزويد الخصم مقدم الطلب ب        -التي تنجزها مديرية الشؤون العقارية      
كما يمكنه معرفة جميع العقود المبرمة      . ا الشخص المطلوب كشف اسراره    العقارات التي يملكه  

وتبقى شركات المعلومات هي المصدر الكبير . من خصمه عن طريق مراجعة السجل التجاري
للمعلومات عن الخصوم وهي شركات معترف بها ومرخصة من الدوائر الرسمية المختصة،             

 المركزي الذي يفيدكم بكل المعلومات عـن        لدى مصرف لبنان  " مركزية المخاطر " عن   فضلاً
هذا عدا عن بعض المنشورات الاقتصادية التـي تخـصص          . الشخص المراد الاستفسار عنه   

  .صفحات للمعلومات عن بعض الجهات الاقتصادية النافذة
 ـ        جرمـاني   -ن التعـارض بـين النظـامين الرومـانو          أبقي ان نقول في هذا السياق ب

 الـى  Civil Procedure Rulesورة شبه كاملة منـذ ادخـال   والانكلوسكسوني، قد غاب بص
 .)١١(انكلترا، بحيث اصبح النظامان متقاربين

 جرماني، فقد بـدات تظهـر   -اما الممارسة العملية في البلدان التي تعتمد النظام الرومانو    
" الكـشف المفيـد   "لمساواة بين الخصوم، وتؤدي الى      نها تضمن ا   لأ "Discovery"فيها مؤسسة   

Divulgation utileعن انهـا  هذا فضلاً.  للمستندات التي بحوزة الخصم وليست في مصلحته 
عن مستندات او وثائق مستورة، وهـي فـي   " الكشف"تؤدي الى تسريع الاجراءات من خلال    

الغالب تكون منتجة ومفيدة، فيتم من خلالها حسم بعض النقاط، ما يؤدي الى توفير كبير فـي                 
 .)١٢(المحاكمةالوقت الذي تستغرقه 

                                                           
)٩(                                        http:www,uncitral org/pdf/French/texts/sales/cisg/CISG –f. pdf.  
  : انظر في كل ذلك)١٠(

Practical Guide to Evidence, Christopher Allen, 3 ème éd., 2004; Evidence, Ardrew L.T. choo, 
2006, Cross and Tapper on evidence; Colin Tapper, 11 ème édition, 2007; Droit judiciaire privé, 
Manuels Juris Classeur, Loïc Cadiet, Emmanuel Jeulan, Paris Litec, 5 ème edition, 2006; procedure 
civile, Gérard Couchez, 14 ème edition, 2006, Procédure civile, l’action en justice, le procès , les 
voies de recours, Mélina Douchy – Oudot, 2 ème édition, 2006 ; Guide pratique de procédure civile, 
Hervé Croz, Christian Morel, Olivier Fradin, 3ème edition, 2006.Guide pratique de procédure 
civile, Hervé Cros, Christian Morel, Olivier Fradin 3 ème edition 2006 ; Dalloz Action, Droit et 
pratique de la procédure civile, sous la direction de Serge Guinchard, 5 ème édition, 2006 – 2007. 

)١١(                                                       http: //www. Opsi. Gov.uk/si1998/19983132. Htm.  
  : راجع في كل ذلك)١٢(

Une procedure de discovery simplifiée par l’introduction en Angleterre des “civil Procedure Rules” 
(SI 1998 / 3132) – par Mélanie D’anglejan. 
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فكـار ان العولمـة لا تقتـصر علـى الناحيـة            هذا السياق من الأ   شارة في   ولا بد من الإ   
 الناحية القانونية، من خلال التقارب بين الانظمة، اذ ان التعارض           الاقتصادية، بل تشمل ايضاً   

لنظـام  بينها يؤدي الى نتائج رادعة في كل من البلدان التي تعتمد النظام الانكلوسكسوني او ا              
  على المتقاضين، اذ ان ما يعتد به في القـانون          وهذا ما ينعكس ضرراً   .  جرماني -الرومانو  

فلا يجب  ! ذات الطابع الدولي وليس تنازع الأنظمة       فراد  الدولي الخاص هو تنازع مصالح الأ     
وقد عمدت . بواب مغلقة بين النظامين، بل يجب ان تكون مشرعة على مصراعيهاان تكون الأ

ثبات عن ولة التوفيق بين اجراءات جمع الإالى محا La Chancellerie du Delaware محكمة
 الانكلوسكسونية، وبين الاستنابات القضائية الدولية المعمول بهـا       "Discovery"طريق مؤسسة   

 جرمانية التي ينتمي اليها النظام      -في القانون الفرنسي المنتمي الى العائلة القانونية الرومانو         
 تموز ٢٦الصادر في " Loi de blocage" "قانون المنع"، عبر ما يسمى القانوني اللبناني ايضاً

  .)١٣(١٩٧٠ آذار ١٨ الى معاهدة لاهاي تاريخ ستناد، وبالإ١٩٦٨
  لقد سار القضاء اللبناني في هذا الاتجاه، اذ جـاء فـي احـدى حيثيـات قـرار محكمـة         

، الـصادر فـي     )١٤(الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في قضايا التحكـيم          
١/٦/٢٠٢٣:  

 من مصرف أجنبي، لا يـشكل       ان فعل الاستحصال على معلومات عن تحويل مبالغ مالية        
. بحد ذاته مخالفة مخالفة لقانون السرية المصرفية الذي يربط المصارف اللبنانية دون الاجنبية            

ولكن اضافت المحكمة ان الاستناد الى الدليل المنبثق عن هذا التحويل، يصطدم مع موجـب               
مستند التحويل؛ فاعتماد المصرف بالتقيد بقانون السرية المصرفية الذي يمنعه من التعليق على   

ونه، يخالف مبدأ الاسـتقامة فـي     المستند كدليل دون تمكين المصرف من مناقشة صحة مضم        
ن مجرد عدم تمكنه من الدفاع عن محتوى هذا الدليل يتنافى مع مقتضيات العدالـة               الإثبات لأ 

ية مفاعيـل   أخذ به وتجريده من     الاثباتية ويؤدي الى وجوب عدم الأ     وحسن النية في العلاقات     
  .قانونية

 للنظـام    على ما تقدم اعتبرت محكمة الاستئناف ان القرار التحكيمي يكون مخالفاً           وتأسيساً
  . ما يستوجب ابطاله.م.م. أ٨١٧ للفقرة الخامسة من المادة العام الدولي سنداً

  ماذا يعني ذلك ؟
 للنظام العـام    اً مصدر للاثبات، ليس بذاته مخالف     Discoveryذلك يعني ان اعتبار مؤسسة      

مـن  ) او المحكم (اللبناني الاجرائي بمفهوم القانون الدولي الخاص، بشرط ان يتمكن القاضي           
وفي .  لحقوق الدفاعوضع الدليل الناشىء عن هذه الوسيلة الاجنبية، قيد المناقشة العلنية، تأميناً         

نه كان  الاجنبي، لأ  على المصرف    الحالة المعروضة امام محكمة الاستئناف، كان ذلك متعذراً       
 بقانون السرية المصرفية الذي يمنعه من التعليق على مستند التحويل، ما يخالف مبدأ               مرتبطاً

 ان المصارف الاجنبية غير مقيدة بالسرية المصرفية،        فاذا كان صحيحاً  . الاستقامة في الاثبات  
ل بها في لبنان، التي   ن العامل منها على الاراضي اللبنانية، يخضع للسرية المصرفية المعمو         إف

  . جنبية العاملة في لبنان الألا تشمل فقط المصارف اللبنانية بل ايضاً

                                                           
)١٣(  

La collecte des preuves dans le cadre des procédures judiciaires, L’amorce d’un dialogue entre la 
France et les Etats unis. Petites affiches, 4 juin 2014, nº 111. 

  .ن مستشارين، غير منشورحبيب مزهر رئيسا وادهم قانصو ونادين بو علوا:  مؤلفة من القضاة المنتدبين)١٤(



 ٦١٥  راساتدال

 من قانون اصـول     ١٤٠ و ١٣٩على المادتين    " Discovery"  في انطباق مؤسسة     -د  
  : اللبنانيالمحاكمات المدنية

 لقانون الدولـة    اًعمال القانونية وفق  تجوز اقامة الدليل على الأ    " انه   .م.م. أ ١٣٩تنص المادة   
  . لقانون الدولة التي انشئت فيهاالذي يطبق على آثار هذه الاعمال او وفقاً

تخضع القـوة  . عمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاعيخضع قبول الدليل على الأ    
  ."الثبوتية للاسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه
  :يليان تحليل هذه المادة يحملنا على ابداء ما 

لقـانون   او يطبق على آثار هذه الاعمـال  عمال القانونية تخضع لقانون الدولة الذي       ان الأ 
  . التي انشئت فيهاالدولة

عمال القانونية المـراد    ميركي هو الواجب التطبيق لأن الأ     ون الأ في الحالتين اعلاه ان القان    
الـذي يحتـضن مؤسـسة     للقانون الاميركـي،  اثباتها قد انشئت في اميركا وهي تخضع تالياً  

"Discovery"               وفي حال اعتبرنا ان آثار هذه الاعمال القانونية حصلت في لبنـان، فالقـانون ،
 عمال القانونية هي   في الاعمال القانونية، ان الأ     اللبناني يعتبر بالنسبة للغير الذين ليسوا اطرافاً      

ف الوسائل، فأين المـانع مـن       عمال المادية يصح اثباتها بمختل    وقائع مادية بالنسبة اليهم، والأ    
  !؟" Discovery"اثباتها بواسطة مؤسسة 

 .كوسيلة اثبات" Discovery" في حالتي تطبيقها، تجيز تطبيق مؤسسة ١٣٩اذن ان المادة 
تخضع اجراءات الاثبات لقانون القاضي الذي تتم امامه، مع    " أنه   .م.م. أ ١٤٠وتنص المادة   

حكـام القـانون    ي دولة اجنبية اذا كانـت مطابقـة لأ        ت ف ذلك يعتد باجراءات الاثبات التي تم     
ومن الجائز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات       . جنبياني، وان كانت مخالفة للقانون الأ     اللبن

  ."اثبات يقتضيها نظر الدعوى
  :اذا حللنا هذه المادة، نخلص الى ما يلي

الذي تتم امامه، وان القاضي     اذا اعتبرنا ان اجراءات الاثبات سوف تخضع لقانون القاضي          
  اللبناني هو المقصود هنـا، فـان القاضـي اللبنـاني يمكنـه ان يقبـل بتطبيـق مؤسـسة                   

"Discovery "  ي اشكال طالما ان القاضي اللبناني غير مختص لتقييم مـصدر اثبـات             أبدون
الفة ليست مخ " Discovery" لمؤسسة   كما ان اجراءات الاثبات وفقاً    . المعلومة المعروضة عليه  

تشبه الى حـد بعيـد      " Discovery"للنظام العام اللبناني، بل ليست غريبة عنه، اذ ان مؤسسة           
العاملة كجهاز من ضمن اجهزة مصرف لبنان، كما انهـا ليـست           " مركزية المخاطر "مؤسسة  

للازمة لرفع اي   بعيدة عن شركات المعلومات التي تزود اللبنانيين بكل المعلومات المطلوبة، ا          
 Service" خدمة المعلومات"جهزة العاملة لدى المصارف اللبنانية المسماة اهيك عن الأدعوى ن

de renseignement   التي تتبادل المعلومات فما بين المصارف بموضوع العمـلاء او حتـى 
  .ي مصرف لبنانيأبموضوع من يرغب في التعامل مع 
ب محكمة لبنانية محكمة اجنبية  اذ لا يعقل ان تستني    .  هنا اما موضوع الانابة فليس مطروحاً    

فليس على القاضي اللبنـاني ان      .  في اختصاص القضاء اللبناني    لانجاز اجراء لا يدخل اصلاً    
يجمع معلومات عن المتقاضين بل ان الاثبات من مهمة الخصوم ويقتصر دور القاضي علـى         

  .تلقي هذه المعلومات لاتخاذ اجراءات بالاستناد اليها
في لبنان  " Discovery"تصبان بإتجاه قبول تطبيق مؤسسة      . م.م. أ ١٤٠ و ١٣٩ان المادتين   
  .وليس رفضها
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  ولكن،
، بينمـا   "اجراءات الاثبـات  " تتناولان   ؟م.م. أ ١٤٠ و ١٣٩لا بد من التوضيح بأن المادتين       

ليست بذاتها اجراء من اجراءات الاثبـات، بـل هـي وسـيلة لجمـع        " Discovery"مؤسسة  
شكال،  من الأ  ي شكلٍ أرى مصدر للمعلومات، ولكنها لا تتعارض ب      المعلومات، هي بعبارة أخ   

 لمعاملة   ان معرفة اسماء مالكي العقارات يتم وفقاً       مع النظام القانوني اللبناني، حيث نجد مثلاً      
 المركز  -مديرية الشؤون العقارية    "اذ يمكن لاي كان ان يتقدم من        " معاملة نفي الملكية  "اسمها  
": الغاية مـن الطلـب    "لية، بطلب غير مبرر، اذ يكفي ان يضع في خانة           في وزارة الما  " الآلي

  !مخالفة للقانون اللبناني ؟" Discovery"فكيف تكون مؤسسة ! للاستعلام 
نه يمكننا في لبنان الاطـلاع      إ بالنسبة للسجل التجاري، ف    هذا بالنسبة للملكية العقارية؛ ايضاً    
فـادة عـن قيـود      التقدم بطلب غير مبرر للإ    من خلال   على محتويات السجل التجاري كافة      

ي شركة مسجلة لدى السجل المذكور، حيث يعطى طالب الافادة نـشرة تـصدر              أووقوعات  
" Discovery"فكيف تكـون مؤسـسة      . بصورة الكترونية تتضمن كل المعلومات عن الشركة      

  مخالفة للقانون اللبناني ؟ 
  في النتيجة: ثالثاً

سباب المبينة في مـتن هـذه       في النظام القانوني اللبناني للأ      مقبولة Discoveryان مؤسسة   
 يحول دون قبول المحكمة اللبنانية بها، في معرض نظرها بـالنزاع            ولا أرى مانعاً  . الدراسة

  .  بين عميل ومصرفهالعالق بين طرفين، خصوصاً
 ي طـرف، لا أ وهي الاطلاع على اصول Discoveryان النتيجة التي ترمي اليها مؤسسة       

سيما المصرف في الخارج، وعلى تحويلاته بالدولار الاميركي الى مصارف خارج لبنـان،             
نه لا علاقة للمحاكم اللبنانية بمـصدر المعلومـات التـي           ، لأ خذ بها المحاكم اللبنانية حتماً    أست

ن المحاكم في لبنان إن تقدم احد المتقاضين بطلب القاء حجز           أفما ش ! يحصل عليها المتقاضي    
 مـصدر معلوماتـه     موال خصمه ؟ فهل تسأله المحكمة اللبنانية عن       أو  أصول  أي على   احتياط

  .بالطبع كلا، اذ لا مبرر قانوني او حتى منطقي للرفض! موال؟بشأن وجود هذه الأ
موال خصمه لممارسـته حقوقـه      أو  أصول  أفأي قانون يمنع المتقاضي من التقصي على        

للبنانية ان تبحث او حتى تسأل عن مـصدر هـذه            ليس للمحكمة ا   واصلاً! المشروعة عليها ؟  
جراءاتها في الخـارج    إ عليه ان يطعن ب    Discoveryفمن يريد ان يطعن بمؤسسة      ! المعلومات  

حيث حصلت او ستحصل وليس في لبنان، حيث ليس من اختصاص القضاء اللبناني ان يبحث             
فتكـون  ! كها خصمهم   موال التي يمتل  ر معلومات المتقاضين واكتشافه للأصول والأ     في مصد 

 في لبنان مشكلة    Discoveryالمشكلة المطروحة عن مدى جواز القبول بنتيجة تطبيق مؤسسة          
 عليـه ان  Discoveryفمن يريد الطعن بمؤسسة  !  غير قائمة اصلاFaux problèmeً" وهمية"

نه لا إ فاما عند اتمام الاجراءات، والاستحصال على النتيجة،. يطعن فيها حيث تدور اجراءاتها
و أمـوال   أي اجراء على    أ ان ترفض اتخاذ     -شكال  أي شكلٍ من الأ    ب -يحق للمحاكم اللبنانية    

هـذه  " اكتـشاف "ن آلية استحصاله على المعلومات التي مكنته من         أصول المتقاضي بذريعة    أ
 هرتقة قانونية واجرائية - بدون ادنى شك -فهذا ! صول، غير مقبولة في لبنان أو الأموال  الأ

  .غير مقبولة
  على ذلك،

ح للقـوانين   ان مضمون هذه الدراسة يعبر عن قناعاتنا الثابتة في ضوء تفسيرنا الـصحي            
مؤسـسة  "ي مانع يحـول دون قبـول   أ لجهة عدم وجود     جراء، خصوصاً اللبنانية المرعية الإ  
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Discovery "           بل في لبنان من جهة؛ ولعدم اختصاص المحاكم اللبنانية للتحري عن قانونية الس
حد الخصوم في الخارج للاستحصال على معلومات مفيدة للدعوى، بل يبقـى            أالتي لجأ اليها    

  . وليس في لبنانDiscovery امام المرجع الذي قرر السير بآلية الطعن جائزاً
، ١/٦/٢٠٢٣ستئناف في قرارها تـاريخ      أثارتها محكمة الإ  ولكن تبقى النقطة الوحيدة التي      

ثبات يجب ان تكون متوافرة،     روط مراعاة مبدأ الاستقامة في الإ     ن ش والتي اعتبرت بموجبها ا   
 ووضعها قيد المناقـشة     Discoveryدلة الناشئة عن استعمال وسيلة       لجهة مناقشة الأ   خصوصاً

 للنظام العام بمفهوم القانون الدولي الخاص المنـصوص          لحقوق الدفاع، وصوناً   العلنية، تأميناً 
وقد تـوافرت   . ان هذه الحالة قلما تتوافر في الممارسة العملية         الا .م.م. أ ٨١٧عنه في المادة    

 في بيروت   الإستئناففي حالتنا الراهنة، بسبب قانون السرية المصرفية، اذا اعتبرت محكمة           
ان عدم تمكن المصرف من مناقشة المستند المثبت لتحويله المبالغ، بسبب ارتباطـه بالـسرية     

 مخالفة لمبدأ الاستقامة في الاثبات الذي يبـدو ان          اع وتالياً  بحقوق الدف  المصرفية، يشكل مساً  
 Ordre publicمحكمة الاستئناف ارتقت به الى مبدأ عام مرتبط بالنظـام العـام الاجرائـي    

procéduralًوثيقاً بمفهوم القانون الدولي الخاص، ارتباطا .  
مقفلة على ذاتهـا، بـل   نظمة القاونية، مع ظهور العولمة لم تعد        في الخلاصة نقول، ان الأ    
وهذا مؤشر جيد، يساهم في سهولة تنفيذ القـرارات القـضائية           . انفتحت على بعضها البعض   

 عن انه يغني الثقافة القانونية ويزيد من الاهتمام         والتحكيمية على حد سواء في الخارج، فضلاً      
لعـصر وقابلـة    بالقانون المقارن، فعسى ان تتطور منظومتنا القانونية لتصبح متماشية مـع ا           

  .ي مؤسسة قانونية اجنبيةألاستقبال 
  ٢٣/٩/٢٠٢٣في 

   عبده جميل غصوب
    
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